
 اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات

 

 )الفصل الأول المقصود بالجهة الإدارية ( أحكام عامة وانتقالية :الباب الأول 

 

 )1(مادة 

 

الجهة الإدارية التى حددها   بصفتها-فى مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بوزارة الشئون الاجتماعية 
  : مايأتى–أحكامه  فى مجال تطبيق المشار إليه 2002 لسنة 84القانون رقم 

  : وزير الشئون الاجتماعية: أولا 

  .من هذه اللائحة) 58/3-55-51/3 -7: (فى المواد

  : الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات: ثانيا 

-98-96-93-91-81-72-68-67-61-60-57-56- 3-1/50 -49-48-47-46-45-10-8-6-4: (فى المواد
من هذه  (137-138-139-140-143-164-168-171- 2/135 -130-131- 1/108 - 1/107 -104-105

  .اللائحة

  : مديرية الشئون الاجتماعية: ثالثا 

-68-67-61-60-57-53- 3-1/50 -49-48-47-46-45-28-26-24-23-22-20-10-8: (فى المواد
72-81-91-93-96-98-103-104-105- 1/107 - 1/108 -112-113-114-123-126-127-130-131-

  .من هذه اللائحة (140-143- 2/139 -137-138

  : الاجتماعية بحسب الأحوال ا لإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية: رابعا 

 .من هذه اللائحة) 114-113-112: (فى المواد

 

مات الأجنبية المنشأة بقانون أو استنادا إلى الفصل الثاني الجمعيات والمنظ( أحكام عامة وانتقالية:الباب الأول 
 )اتفاقيات دولية 

 

 )2(مادة 



تبرمها جمهورية مصر العربية ،  تسرى على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها أو
 لسنة 84انون رقم خاص فى تلك النظم تطبق أحكام الق النظم الأساسية لهذه الجمعيات، وفيما لم يرد بشأنه نص

  .أو الاتفاقيات الدولية التى أنشأتها  وبما لا يتعارض مع القوانين2002

المقررة فى هذه النظم فإن لم توجد  ويتبع فى شأن تعديل النظم الأساسية لتلك الجمعيات ذات الإجراءات والكيفية
 لسنة 84ا يتبع فى ذلك أحكام القانون رقم أنشأتها فإن خلت منه تطبق أحكام القوانين أو الاتفاقيات الدولية التى

2002. 

 

 )3(مادة 

 

من أنشطة الجمعيات  يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو اكثر
  : بوزارة الخارجية مبينا فيه ويقدم الطلب بذلك إلى الإدارة المختصة. والمؤسسات الأهلية فى مصر

  . أو الاتفاقية التى تستند إليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصرالمعاهدة  .1

البيانات التالية اقتراحا باتفاق،  فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة، فيعد طلب المنظمة بما يتضمنه من -
  . علية ممن يمثلها ويمثل المنظمة يصبح اتفاقا بموافقة وزارة الخارجية والتوقيع

الجغرافى لمباشرة هذا النشاط ،  وع النشاط الذى تطلب المنظمة التصريح لها بممارسته فى مصر ، والنطاقن .2
  .والمدة التى يستغرقها

  .الاعتمادات المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله .3

  :ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية

  .للمنظمةصورة معتمدة من النظام الأساسي  .1

لممارسة النشاط المقترح فى  -  وفقا لنظامها الأساسي-صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة  .2
 .مصر ، بما يتطلبه ذلك من إتخاذ مقر لها فيها

 

 )4(مادة 

 

بيان واف الخاص به ، بإرسال  تقوم الإدارة المختصة بوزارة الخارجية قبل الموافقة على الطلب وتوقيع الاتفاق
تمويله والنطاق الجغرافى له والمعلومات الكافية عن  عن الطلب ونوع ومدة النشاط المطلوب ممارسته ووسائل

وزارة الشئون الاجتماعية التى يجب عليها أن توافى وزارة الخارجية برأيها خلال  المنظمة الأجنبية الطالبة ، إلى
 . إليهعشر يوما من تاريخ تسلمها البيان المشار خمسة

 



 )5(مادة 

 

يبين فيه نوع النشاط المطلوب  فى حالة موافقة وزارة الخارجية على طلب المنظمة الأجنبية، تقوم بعقد اتفاق معها
  .للمنظمة الأجنبية بأن تمارسه خلالها ممارسته ووسائل تمويله ونطاقه الجغرافى والمدة المصرح

  .الأجنبية  وزارة الخارجية والمنظمةويجوز أن يتخذ الاتفاق شكل خطابات متبادلة بين

 .وفى جميع الأحوال يجب أن يتم ذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا

 

 )6(مادة 

الشئون الاجتماعية عن  تكون إحالة صورة الاتفاق المبرم بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية إلى وزارة
  .الأجنبية ية أو عن طريق المنظمةطريق الإدارة المختصة بوزارة الخارج

ممارسة عدة أنشطة ، أن تطلب   تضمن اتفاقها مع وزارة الخارجية الموافقة علىالتيويجوز للمنظمة الأجنبية 
ويكون لها طلب استكمال باقى الأنشطة خلال مدة  قصر التصريح على ممارسة بعض الأنشطة المصرح لها بها ،

 .سريان الاتفاق بتصاريح لاحقه

 )7(مادة 

" 1"على النموذج رقم  تصدر وزارة الشئون الاجتماعية التصريح بممارسة النشاط المطلوب للمنظمة الأجنبية
تاريخ تسلمها صورة الاتفاق المشار إليه فى  المرفق بهذه اللائحة ، وذلك فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من

 .المادة السابقة

الثالث توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والجماعات  الفصل( ية أحكام عامة وانتقال:الباب الأول 
 ) القائمة

 )8(مادة 

  : الخطوات الآتية  باتخاذ2002/يونيو/6يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة فى 

اجعة نظامها الأساسي بحسب الأحوال مر يتولى مجلس إدارة الجمعية أو منشئ أو مدير المؤسسة الأهلية .1
  .وأحكام هذه اللائحة وتحديد ما يتعارض من أحكامه مع أحكام القانون

الجديدة التى تحل محل  ويقوم المجلس بإعداد مشروع بتعديل أحكام النظام الأساسي يشتمل على صياغة للأحكام
  .الأحكام الواجب تعديلها

لاجتماع غير عادى للنظر فى تعديل النظام  ية العموميةفيما يتعلق بالجمعيات يدعو مجلس الإدارة الجمع .2
  . هو النظام الأساسي للجمعية-بواسطة الجمعية العمومية   بعد تعديله-الأساسي ، ويعد النظام الأساسي

له حق هذا التعديل وفقا لسند  وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة منشئها أو من
  .هاإنشائ



بحسب الأحوال بإخطار الجهة الإدارية المختصة  يقوم مجلس إدارة الجمعية أو منشئ أو مدير المؤسسة الأهلية .3
  :المستندات الآتية بتعديل النظام الأساسي مرفقا به

التى عرض بها على  محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية الذى تم فيه اقتراح مشروع التعديل فى صيغته) أ
  .حق التعديل وفقا لما هو وارد بسند إنشائها الجمعية العمومية ، أو التعديل الذى أجراه منشئ المؤسسة أو من له

به المواد التى تم  محضر اجتماع الجمعية العمومية الذى تمت فيه الموافقة على مشروع التعديل موضحا) ب
  .تعديلها

 . بعد التعديلنسختان من النظام الأساسي) ج

 

 )9(مادة 

 ، بتوفيق أوضاعها على 2002  لسنة84تقوم الجمعيات المركزية وفروعها القائمة قبل سريان أحكام القانون رقم 
  .النحو المبين فى المادة السابقة

عد المؤسسة التى يتبعها ب ولا يجوز لفرع الجمعية أو المؤسسة الخاصة تعديل نظامه ، إلا بموافقة الجمعية أو
 .توفيقها لأوضاعها

 

 )10(مادة 

المؤسسة خلال ستين يوما على  تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير بالتعديل على هامش سجل قيد الجمعية أو
من هذه اللائحة ، وتقوم ) 8(الإخطار المبينة فى المادة  الأكثر من تاريخ إخطارها بالتعديل واستيفاء شروط

الأهلية بتمام هذا التأشير بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول على  سسةبإخطار الجمعية أو المؤ
  . المرفق بهذه اللائحة" 2"رقم النموذج

الأساسي للجمعية أو المؤسسة  وإذا مضت ستون يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بتعديل النظام
 اعتبر التعديل واقعا بحكم - دون إتمام التأشير-اللائحة  ن هذهم) 8(مستوفيا المستندات المشار إليها فى المادة 

  .القانون

تشمل أحكاما تتعارض مع  فإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن التعديلات التى أدخلت على النظام الأساسي لم
أو اللائحة دون أن التعديل ما يتعارض مع القانون  القانون أو هذه اللائحة أو لم تزل التعارض معهما ، أو تضمن

من القانون ، أخطرت الجمعية أو المؤسسة الخاصة ) 11(فى المادة  تكون ضمن المحظورات المنصوص عليها
 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن لم يتم التعديل الذى يزيل سبب الإعتراض فى الأجل بأسباب اعتراضها

من القانون ، ولا  (7) اللجنة المنصوص عليها فى المادةالذى تحدده الجهة الإدارية المختصة عرضت النزاع على 
اللجنة ما لم ترفع بشأنه دعوى أو تنفيذا للحكم القضائي  يتم التأشير بالتعديل إلا وفقا لما ينتهي إليه قرار تلك

  .منازعه التعديل النهائي الذى يصدر فى شأن

من القانون ، ) 11(المادة ت المنصوص عليها فىوفى حالة ما إذا تضمن تعديل النظام الأساسي إحدى المحظورا
مسبب تخطر به الجمعية أو المؤسسة ، ويكون  كان على الجهة الإدارية رفض التأشير بالتعديل بموجب قرار

 .من القانون) 6(الإداري على النحو المبين بالمادة  الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء



 

 )11(مادة 

 أو التى 2002 لسنة 84رقم   التى تم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون-ؤسسات الأهلية تتولى الجمعيات والم
من  ) 68,67,66,65( والإقليمية بمراعاة أحكام المواد   فيما بينها تشكيل الاتحادات النوعية-أنشئت وفقا لأحكامه 

 .القانون المشار إلية

 

 )12(مادة 

القائمة وقت العمل بالقانون  سات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليميةتستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤس
 إلى أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام المواد السابقة  وأجهزتها التنفيذية فى مباشرة أعمالها2002 لسنة 84رقم 

.  

 .النظام الأساسي بعد تعديلهلأحكام  ويلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا

 

 )13(مادة 

نشاطها على العمل فى ميادين  تلتزم كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة يكون غرضها أو يقوم
شكل جمعية أو مؤسسة أهلية خلال سنة من تاريخ  تنمية المجتمع بغير قصد الحصول على ربح مادى ، بأن تتخذ

  .2002 لسنة 84العمل بالقانون رقم 

أو كان نشاطها قد تعدد فى نطاق  فإذا كان الشكل القانونى الذى إتخذته هذه الجماعة يجيز لها أن تتعدد أغراضها ،
التى تخضع لحكم الفقرة السابقة دون الأغراض أو  وكانت بعض الأغراض أو الأنشطة فقط هى. هذا الشكل 

كل جمعية أو مؤسسة أهلية بعد تخليها عن ممارسة أى نشاط أن تتخذ ش الأنشطة الأخرى ، جاز لهذه الجماعة
أن تفصل الغرض أو النشاط الذى يعد من أغراض أو أنشطة الجمعيات أو المؤسسات  مخالف، كما جاز لها

 .، وأن تتخذ إجراءات تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية غرضها هو القيام بهذا النشاط الأهلية

 

 )14(مادة 

أحكام تأسيس الجمعيات المنصوص عليها  لتى يجب أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية،تسرى على الجماعة ا
 .وأحكام الباب الثانى من هذه اللائحة فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون ،

‘ 

 )15(مادة 

تأسيسها ومباشرة التى تنظم  لا يخل تطبيق أحكام المادتين السابقتين بوجوب إلتزام الجماعة بالأحكام القانونية
 .نشاطها وانقضائها

 )16(مادة 



الملتزم بتنفيذ أحكام المواد  يكون المسئول قانونا عن الجماعة وفقا للنظام القانونى الذى تأسست بموجبه ، هو
 .الثلاثة السابقة

 

 )17(مادة 

ين عن الجهة ممثل يشكل وزير الشئون الاجتماعية بالتشاور مع وزير الصحة والسكان ، لجنة مشتركة تضم
بالإشراف على أنشطة الرعاية الصحية  الإدارية وعن وزارة الصحة والسكان بصفتها الوزارة المختصة فنيا

الاتحادات النوعية المعنية إن وجدت أو الجمعيات النشطة فى مجال  والسكانية وممثلين من الاتحاد الإقليمي أو
 سير إجراءات عملها وتمويلها ، ويصدر وزير الشئونلبحث سبل دعم هذه الأنشطة وتي الصحة والسكان وذلك

  .الاجتماعية بعد اخذ رأى وزير الصحة والسكان ، قرار بتشكيل واختصاصات هذه اللجنة

التى لها إشراف فنى على  ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية تشكيل لجان مشتركة مماثلة مع الوزارات الأخرى
الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية ودعم قدراتها  لمشترك فى دعم عملأنشطة الجمعيات للتنسيق والتعاون ا

 .وتيسير عملها

 

 

 

 

 


